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قية، وإسرائيل   لجنة التحقيق الدولية المستقلة ي ذلك القدس الشر
 
 المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما ف

 ، سويسرا  10جنيف   1211مقرّ الأمم المتحدة،  
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 التحقيقاختصاصات لجنة 

 :
ا
 ممنوحة لها  ال الصلاحيةأوّلً

 
 
نشِئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتل

ُ
قية، وإسرائيل، والمشار إليها فيما  أ ي ذلك القدس السرر

 
ة، بما ف

ي تاريــــخ  A/HRC/RES/S-30/1يلي بـ"لجنة التحقيق"، بموجب قررا مجلس حقوق الإنسان 
 
  1. 2021أيّار/مايو   28الصادر ف

 ولايتها  ثانيًا: 

 عل أن مجلس حقوق الإنسان:   S-30/1قرار الالفقرة الأولى من تنص 

ينشر  " أن  ي  يقرر 
الأراض  داخل  للتحقيق  الإنسان  رئيس مجلس حقوق  يُعيّنها  تحقيق دولية مستقلة مستمرة  لجنة  السرعة   عل وجه 

ي وجميع الانتهاكا 
ي جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولىي الإنسان 

قية، وداخل إسرائيل ف  ت  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس السرر

ي سبقت  والتجاوزات المزعومة للقانون  
ووقعت منذ هذا التاريــــخ، وجميع الأسباب    2021نيسان/أبريل    13الدولىي لحقوق الإنسان الت 

ي ذلك التمين   والقمع المنهجيان عل أساس الهوية الوطنية  الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكرّ 
اع، بما ف  رة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الن  

 ."  الدينيةأو الإثنية أو العرقية أو 

ي الفقرة الثانية من نفس القرار 
ا  ، قرّر المجلسوف 

ً
 :  أيض

"  :  أن تضطلع لجنة التحقيق بما يلي

ي قد ترف  إلى مستوى هذه الانتهاكات والتجاوزات والوقوف عل الجرائم المرتكبة؛   )أ(  
 تحديد الوقائع والظروف الت 

  )ب(  
 
الأدل وتحليل  وتوحيد  و جمع  الانتهاكات  هذه  عل  نحو  ة  عل  والعمل  المرتكبة،  والجرائم  عل    التجاوزات  ي  منهج 

 
 
والأدل والوثائق  المعلومات  لمعاين   تسجيل وحفظ جميع   

ً
، وفقا ي

الجنان  الاستدلال  ومواد  الشهود  المقابلات وشهادات  ي ذلك 
ف  بما  ة، 

ي الإجراءات القانونية؛ 
، من أجل النهوض إلى أقصى حد بإمكانية قبولها ف   القانون الدولىي

  )ج(  
 
المعلومات والأدل القدرة عل توثيق  ي والتعاون مع  امتلاك 

الميدان  العمل  الصلة والتحقق منها، بطرق منها  ة ذات 

 الكيانات القضائية والكيانات الأخرى، حسب الاقتضاء؛ 

ي الانتهاكات؛  )د(    بغية ضمان مساءلة مرتكت 
 العمل، مت  أمكن، عل تحديد هوية المسؤولي  

ي   )ه( 
ي النتائج الت 

ل إليها جميع بعثات تقصىي الحقائق  توصّ تتحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت بتحليل أوجه التشابه ف 

ي التوصيات المنبثقة عنها؛ 
 ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بالحالة وف 

  )و(  
ّ
وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة    ب تقديم توصيات، ولا سيما بشأن تدابن  المساءلة، وكل ذلك بغية تجن

ي ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة، عن هذه الانتهاكات، وتمكي   الضحايا من الوصول إلى العدالة؛  
 القانونية، بما ف 

  )ز( 
ّ
ي أن تتخذ

ي ينبغ 
ام القانون التقديم توصيات بشأن التدابن  الت  ي الأرض  ها الدول الثالثة لضمان احن 

ي ف 
دولىي الإنسان 

 
ً
قية، وفق اماتها بموجب المواد    1ا للمادة  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس السرر كة بي   اتفاقيات جنيف، ووفاءً بالن  

  147و  146المشن 

وعة دوليً   148و ي ارتكاب أفعال غن  مسرر
 ا؛ من اتفاقية جنيف الرابعة، بطرق منها ضمان عدم تقديم عونها أو مساعدتها ف 

ي إطار البند   )ح(  
من جدول الأعمال ابتداءً من    2تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان ف 

؛ ، وإلى الجمعية العامة ابتداءً من دورتها السابعة والسبعي    "  دورته الخمسي  
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:    التحقيق اء لجنةفسّر أعض وبعد المشاورات ومع الأخذ بعي   الاعتبار التجارب السابقة المماثلة،    نطاق تطبيق ولايتهم عل النحو التالىي

 (  ratione materiaeالموضوعي ) الاختصاص . أ

ي "   S-30/1الفقرة الأولى من القرار    تنصّ 
 
ي وجميع الانتهاكات  أنه عل اللجنة التحقيق ف

جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولىي الإنسان 

رة وعدم الاستقرار وإطالة  وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكرّ   ]...[  الدولىي لحقوق الإنسانوالتجاوزات المزعومة للقانون  

اع   . "]...[ أمد الن  

القرار  ... بـ"  ويقصد  الإنسانال  انتهاكات  الدولىي لحقوق  بحسب  قانون  المُعتمد،  "  فها  التعريف  اقن  ي 
الت  الإنسان  انتهاكات حقوق  جميع 

الدولة فو 
 
هيئات  موظ .    ها أو  والدولىي ي 

الوطت  القانوني    تندرج ضمن  ي 
بـ"والت  القرار  الإنسانا تجاوزات  ويُشن   لحقوق  الدولىي  إلى   "لقانون 

هم من الأفراد غن  التابعي     للدولة.  الأعمال المرتكبة من قبل الهيئات من غن  الدولة أو أعضائها أو غن 

القرار   من  )أ(  الثانية  الفقرة  "  S-30/1وتطلب  التحقيق  لجنة  الانتهاكات  إلى  هذه  مستوى  إلى   
 
ترف قد  ي 

الت  والظروف  الوقائع  تحديد 

المرتكبة  الجرائم  "".  والتجاوزات والوقوف عل  إلى  الإشارة  إلى  الانتهاكات  ونظرًا  ي وجميع 
الإنسان  الدولىي  للقانون  المزعومة  الانتهاكات 

فسّر لجنة التحقيق مصطلح ""،  والتجاوزات المزعومة للقانون الدولىي لحقوق الإنسان
ُ
  أساسي   بشكل    طبيعة دولية  اتذ   ا " عل أنهجرائمت

. أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولىي بأسر  عل الشكل التالىي "   وتعرّفها  ي نظام روما الأساسي
 
 2ه"، كما هي معرّفة ف

ي  ستولىي  ،  المستمرة  ة لجنة التحقيقطبيع وبالنظر إلى  
 
ي تحقيقها ف

 
رة وعدم الاستقرار  جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكرّ "ف

اع والسياسات  . وستعمل عل تحديد الأنماط  الواسعة النطاقإلى المسائل  "، الأولوية  أنماط الانتهاكات بمرور الوقتو""  وإطالة أمد الن  

ي 
ر عل  والإرث التاريج 

ّ
ي تؤث

ع جم ت وعدم المساواة المنهجية بشكل عام الت 
ّ
 يمت

 
ي الأرض الفلسطينية المحتل

ي ذلك  ة ع الأشخاص ف 
، بما ف 

ي  
قية، وف  ت إلى انعدام الاستقرار وإطالة    حقوق الإنسان ب   إسرائيل، القدس السرر

ّ
ي أد

اع، من جهة أخرى. وبذلك،  من جهة، وتلك الت  أمد الن  

نتائج وتوصيات   ي 
التحقيق ف  التابعة للأمم المتحدة  بعثاتجميع  ستنظر لجنة  التحقيق  الحقائق ولجان  الحالة   تقصّىي  ،  المعنية بهذه 

ا مع آليات  مع الحفاظ عل استقلاليتها، ستنسق أي و ونتائج وتوصيات كيانات وآليات الأمم المتحدة الأخرى، من جملة أمور أخرى.  
ً
ض

 الأمم المتحدة القائمة الأخرى. 

 تقديم توصيات، ولا سيّ لجنة التحقيق إلى     S-30/1)و( من القرار  الفقرة الثانية  تدعو  و 
ّ
ب  ما بشأن تدابن  المساءلة، وكل ذلك بغية تجن

ي ذلك المسؤولية الجنائية الفردية
ومسؤولية القادة، عن هذه الانتهاكات،    وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية، بما ف 

 . وتمكي   الضحايا من الوصول إلى العدالة

 " ، فتدعو لجنة التحقيق إلى  S-30/1ز( من القرار  أمّا الفقرة الثانية )
ّ
ي أن تتخذ

ي ينبغ 
ها الدول الثالثة  تقديم توصيات بشأن التدابن  الت 

ي الأرض  
ي ف 
ام القانون الدولىي الإنسان 

 للمادة  لضمان احن 
ً
قية، وفقا كة بي   اتفاقيات    1الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس السرر

المشن 

اماتها بموجب المواد  من اتفاقية جنيف الرابعة، بطرق منها ضمان عدم تقديم عونها أو مساعدتها  148و  147و  146جنيف، ووفاءً بالن  

وعة دوليً  ي ارتكاب أفعال غن  مسرر
 ". ا ف 

م لجنة التحقيق التوصيات ولا سيّما بشأن تدابن  المساءلة، و ومن أجل إيفائها لهذا العنصر من ولايتها،  
ّ
 ستقد

ّ
ب وإنهاء  ذلك بغية تجن

ي ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة، عن هذه الانتهاكات، وتمكي    
الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية، بما ف 

م التوصيات بشأن  من الوصول إلى العدالة  الضحايا 
ّ
 عل ذلك، ستقد

ً
ام  ا . وعلاوة ي أن تتخذها الدول الثالثة لضمان احن 

ي ينبغ 
لتدابن  الت 

 للمادة  
ً
ي وفقا

الدولىي الإنسان  المواد    1القانون  اماتها بموجب  بالن   اتفاقيات جنيف، ووفاءً  كة بي   
اتفاقية    148و  147و   146المشن  من 

   . جنيف الرابعة

 ( ratione personae  - الجهات الخاضعة للتحقيق )الاختصاص الشخصي  . ب

ف الفقرة الثانية ) 
 
ي  " العمللجنة التحقيق ب  S-30/1د( من القرار  تكل  بغية ضمان مساءلة مرتكت 

مت  أمكن، عل تحديد هوية المسؤولي  

 ".  الانتهاكات

ي الانتهاكات المزعومة  
ي و وبــهذا، ستنظر لجنة التحقيق ف 

الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولىي لحقوق  للقانون الدولىي الإنسان 

إسرائيل  الإنسان ي 
وف  قية،  السرر القدس  ذلك  ي 

ف  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  ي 
ف  الجهات  قبل جميع  من  ي  المرتكبة 

الأراض  ي 
ف  ، كما 

ا  من قبل الدول والكيانات من غن  الدول. ويشأعمال الإغفال . ويشمل ذلك الأفعال أو المعنيةللدول  الفعلية الخاضعة للسيطرة 
ً
مل أيض

ي الانتهاكاتتحديد الأفراد المزعوم ارتكابهم لهذه الانتهاكات والتجاوزات،   .  بغية ضمان مساءلة مرتكت 

 
 .  )أ( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية5المادة  2
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ي )الاختصاص الإقليمي  . ج
 
 (  ratione loci -النطاق الجغراف

د الفقرة الأولى من القرار  
ّ
ي  النطاق ال  S-30/1تحد

 
ي الفلسطينية المحتلة، بما فيها  اللجنة التحقيق لتقوم بـ"جغراف

لتحقيق داخل الأراض 

قية، وداخل إسرائيل  ".  القدس السرر

ي انتهاكات القانون الدولىي   لجنة التحقيقستحقق    ،لذلك
 
ي   ف

ي  الإنسان 
 
هذه  ، وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولىي لحقوق الإنسان المرتكبة ف

ي 
ومسؤولية  الأراض  الفردية  الجنائية  المسؤولية  تحديد  ي 

 
ف الدولىي  ي 

الجنان  القانون  تطبيق  إلى  بالإضافة  الانتهاكات    القادة،  هذه  عن 

ا  خارج الحدود الإقليمية، ومع الإحاطة علمً   المذكورة  ثلاثةمجموعات القواني   البالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى انطباق  و والتجاوزات.  

ي الأرض المحتلة، ستنظر  
 
ي لمحكمة العدل الدولية بشأن انطباق القانون الدولىي لحقوق الإنسان ف

لجنة  بشكل خاص بالاجتهاد القضان 

  التحقيق
ً
ي لا أيض

ي الت 
ي الأراض 

 
ل ا ف

 
ي للدول المعنية ولك   ا جزءً تشك

 3قع ضمن سيطرتها الفعلية. ت ا نهمن الإقليم القانون 

ي  .د
ي )الاختصاص الزمن 

 (  ratione temporis -النطاق الزمن 

القرار   من  الأولى  الفقرة  د 
ّ
"  S-30/1تحد ي 

 
ف ستحقق  التحقيق  لجنة  وجميع  أن  ي 

الإنسان  الدولىي  للقانون  المزعومة  الانتهاكات  جميع 

ي سبقت  الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولىي  
وجميع  ،  ووقعت منذ هذا التاريــــخ  2021نيسان/أبريل    13لحقوق الإنسان الت 

 ". ]...[ الأسباب الجذرية الكامنة وراء

ي سبقت  القيود  ال  بغيابذلك  التحقيق  جنة  ل  تفسّر و 
ي كل من الحوادث الت 

 
ووقعت    2021أبريل  نيسان/   13زمنية، وأنه يمكن التحقيق ف

اعتوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد  ال  الكامنة وراء  ، وكذلك جميع الأسباب الجذريةمنذ ذلك التاريــــخ ا  و .  الن  
ً
ستحقق اللجنة أيض

ي قد تكون 
ي الحوادث الت 

 . S-30/1شائها بموجب القرار منذ تاريــــخ إن قع أو ست وقعتف 

ا. القانون 
ً
   الواجب التطبيقثالث

 
 
يتعل إلى  فيما  المسندة  بالولاية  التحقيقق     لجنة 

 
أعلاه، سيشك الموصوفة  الإنسان،  قبل مجلس حقوق  ي  من 

الإنسان  الدولىي  القانون  ل 

الدولىي   ي 
الجنان  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولىي  اللجنة.    ةالواجب  القواني   والقانون  الأخرى  و التطبيق عل ولاية  امات  الالن   ي 

ف  ستنظر 

 بموجب القانون الدولىي حسب الاقتضاء وحيثما كان ذلك مناسبًا. 

، فإن دولة إسرا الدولىي  لقانون  ل   وبالنسبة ي
ي اتفاقيات جنيف الأربع الإنسان 

ت دولة  . وقد انضمّ 1949لعام    ةئيل ودولة فلسطي   طرفان ف 

وتوكولات الإضافية الأوّ  ي والثالث.  فلسطي   إلى الن 
الثالث. و ل والثان  ي 

وتوكول الإضاف  إلى جانب قانون    4صادقت دولة إسرائيل عل الن 

.  المعاهدات، ستطبّ  ي
ي العرف 

ا القانون الدولىي الإنسان 
ً
  ق اللجنة أيض

ّ
ي ملزمة    من الأحكام والقواعد ذات الصلة  وتعد

القانون الدولىي الإنسان 

ا 
ً
اع من   أيض  لجهات الفاعلة غن  الحكومية. ا  لأطراف الن  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    فة إلىبالإضا الحقوق المدنية والسياسية،    ةاللجنق  ستطبّ ف،  أمّا بالنسبة للقانون الدولىي لحقوق الإنسان

ا لعدم قابلية  ، نظرًا  والثقافية عل قدم المساواة
ً
ي إسرائيل وفلسطي    إن  .  جميع حقوق الإنسانتجزئة  وف

ي سبع من  ا طرفكل من دولت 
ن ف 

، معاهدات حقوق الإنسان الأساسية  والعهد الدولىي الخاص بالحقوق    ، الاتفاقية الدولية للقضاء عل جميع أشكال التمين   العنصري ، وهي

وب  ية و الاقتصاد الحقوق  والعهد الدولىي الخاص ب  ،المدنية والسياسية ه من ض  الاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغن 

نة، واتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمين   ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي 

 الذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق  
ّ
ي طفل. كما صد

اك الأطفال ف  وتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشن  قت الدولتان عل الن 

  المنازعات 
 
  . 5حة المسل

 
ق بالانطباق خارج الحدود الإقليمية للقانون الدولىي لحقوق الإنسان، يرج  مراجعة  3

 
ي  الآثار القانونية محكمة العدل الدولية، فيما يتعل

لإقامة جدار ف 
 
 
محكمة العدل   و  ;113-111، الفقرات 2004لعام  ، تقارير محكمة العدل الدولية2004تمّوز/يوليو   9ة، رأي استشاري، الأرض الفلسطينية المحتل

  قضيةالدولية، 
 
ي الكونغو الأنشطة المسل

ي أراض 
ي )الكونغو ضد أوغندا(،  حة ف 

يرج   و  ;178، الفقرة 2005كانون الأوّل/ديسمن    19الحكم الصادر ف 
ي تقرير عام 

ي الأرض   المستقلة بشأن الدوليةتحقيق الجنة لاستنتاجات الذي يفصّل  2019النظر ف 
الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات ف 

ة
 
 ار المنشأة بموجب قر المستقلة للتحقيق  اللجنةالتقرير الذي يفصّل استنتاجات ، ومجلس حقوق الإنسان، 50-43، الفقرات الفلسطينيّة المحتل

 .  41- 38، الفقرات S-21/1مجلس حقوق الإنسان رقم 
ي صادقت عليها أو انضمت إليها دولة إسرائيل أو دولة  كاملة بمعاهدالقائمة الللحصول عل  4

وتوكولات الإضافية الت  ، والن  ي
ات القانون الدولىي الإنسان 

  ،    https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountry.xspيرج  مراجعة الرابط التالىي فلسطي  
ي لحقوق الإنسان نون الدولىي للحصول عل القائمة الكاملة بمعاهدات القا 5

 الت 
ّ
قتها وق

ّ
  دولة إسرائيل، يرج  مراجعة الرابط التالىي عت عليها أو صد

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=84&Lang=AR   وللقائمة
قتها دولة فلس

ّ
عت عليها أو صد

ّ
ي وق

، بالمعاهدات الت    يرج  مراجعة الرابط التالىي طي  
 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=217&Lang=ar 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=84&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=217&Lang=ar
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ي لحقوق الإنسان.  التحقيق جنةلق  بالإضافة إلى قانون المعاهدات، ستطبّ و 
 
ا القانون الدولىي العرف

ً
 أيض

، انضمّ   يخصّ فيما  و  ي الدولىي
ي  القانون الجنان 

 
/   2ت دولة فلسطي   إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ف ي

الثان  يناير  كانون 

ّ  بينما     2015 ي  دخل النظام الأساسي حن 
 
الولاية القضائية عل الجرائم المزعومة  بقبلت دولة فلسطي    و . 2015أبريل  نيسان/   1 التنفيذ ف

قية، منذ   ي ذلك القدس السرر
 
ي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ف

 
إسرائيل ليست دولة    ، بيد أن2014يونيو  حزيران/   13تاريــــخ  المرتكبة ف

.   طرف ي النظام الأساسي
 
 ف

ي المعاهدات الدولية المعمول بها، ونظام روما  الجرائم الرئيسية للقا التحقيق    لجنةطبّق  ت وس
 
ي الدولىي عل النحو المحدد ف

نون الجنان 

  . ي
 
  وتنعكس لة لمعظم هذه الجرائم،  عناض مفصّ فر نظام روما الأساسي  يوّ إذ  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولىي العرف

ي الأمم المتحدة بشكل عامعليه من قبل غالبي  المصادقة 
 
ي   عل   ة الدول الأعضاء ف

 
 . 6تعريف هذه الجرائم بموجب القانون الدولىي العرف

ي يتبي ّ  
ي الحالات الت 

 
ي نظام المذكورة  ق اللجنة عناض الجرائم   فيها أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الولاية القضائية، ستطبّ وف

 
ف

. روما الأساسي طالما أنها  ي
 
 تعكس القانون الدولىي العرف

 رابعًا. معيار الاثبات  

فت الفقرة الثانية )ب( من القرار رقم  
 
 بالتالىي "  لجنة التحقيق   S-30/1كل

 
ة عل هذه الانتهاكات والتجاوزات  جمع وتوحيد وتحليل الأدل

ي عل تسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق و   والجرائم المرتكبة، والعمل عل نحو    منهج 
 
ي ذلك المقابلات وشهادات  الأدل

 
ة، بما ف

ي الإجراءات القانوني
 
، من أجل النهوض إلى أقصى حد بإمكانية قبولها ف  لمعاين  القانون الدولىي

ً
، وفقا ي

 ".  ة الشهود ومواد الاستدلال الجنان 

ي مجال حقوق    عتمد من قبل أغلب اللجانلجنة التحقيق اعتماد نفس معيار الاثبات المُ عملها، قرّرت  سن   وخلال  
الدولية للتحقيق ف 

ي  ".  أسباب وجيهةوجود "الإنسان، ألا وهو  
   أنما يعت 

ُ
ي ست

ي التقارير  ضم  النتائج الت 
ي استوفت  ن ف 

بوجود  معيار الإثبات  ستكون الأحداث الت 

ل، أي عندما يكون لدى المراقب  "أسباب وجيهة" 
ّ
ي تم التحقق منها،    المتعق

ا إلى مجموعة من المعلومات الت 
ً
الموضوعي والعادي، استناد

ي   أن   هذه الحقائق   علوعند استخلاص استنتاجات قانونية،    . تجرت كما وُصفلاستنتاج أن الوقائع قد    وجيهة تدعو أسباب  
ّ
 جميع  تلت 

د من  يجب  و ،  التجاوز عناض الانتهاك أو 
 
   . التجاوز الانتهاك أو  ارتكاب مسؤول عن أنه ل ع  أي فرد يتم تحديده دور التأك

ي تتلقاها أو تجمعها.    لتثبيتاهتمامًا خاصًا    لجنة التحقيقتطبيق معيار الإثبات المعتمد، ستولىي    ولدى
عل أن  المعلومات ذات الصلة الت 

 
ّ
مصدرين آخرين مستقلي   وموثوقي   عل  قة من  ق من كل معلومة من خلال الحصول عل معلومات متسّ تقوم بذلك عن طريق التحق

 
ّ
ي بعض الحالات، قد تحتاج المعلومات المقد

ي مستقل وموثوق،    تثبيتها لىي موثوق إلى  مة من مصدر أوّ الأقل. ف 
من خلال مصدر واحد إضاف 

 . 7ة نتائج المحقق الخاص   يتضمّنقد  وهذا المصدر 

اف  و  ي مجاللل  عل أنها أداةلجنة التحقيق  ب مع الاعن 
ّ  بحقوق الإنسان، و   تحقيق ف  ،  الدور المتمن  ي

 والتكميلي لعمليات التحقيق القضان 

ا منهجيات وإجراءات تشغيل  شيً ا تمو 
ً
   جمعتهدف إلى ضمان    موحّدةا مع ولايتها، ستضع اللجنة أيض

 
  بشكل    وحفظها ة  المعلومات والأدل

ي الإجراءات  ب  يسمح
بإمكانية قبولها ف   القانونية النهوض إلى أقصى حد 

ُ
القانون  . وست انتهاكات  ة مع شهود وضحايا  جري مقابلات مباسرر

ي وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولىي لحقوق الإنسان. كما ستجمع المعلومات والوثائق ذات الصلة باستفساراتها من جميع  
الدولىي الإنسان 

ي منظومة الأمم المتحدة والمجتمعالمعنية  الدول والهيئات والوكالات  
ي ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.    ف 

المدن 

ا لإيداعر اللجنة  ستطوّ و 
ً
   الموحّدةإجراءات التشغيل    بالإضافة إلىلمعلومات  ا   مخزن

 
ي تم جمعها أو  لضمان تخزين المعلومات أو الأدل

ة الت 

 
ّ
 تلق

 
ي المعاين  الدولية للحفاظ عل الأدل  ة. يها بطريقة تلت 

  التحقيقلجنة تركيبة خامسًا. 

 أعضاء اللجنة   . أ 

ي  
ميلون  السيّد  جنوب أفريقيا( و من  بيلاي )   نيثيم نافا السيّدة  كل من  مجلس حقوق الإنسان تعيي      ة رئيس  ت ، أعلن2021وز / يوليو  تمّ   22ف 

) السيّد  الهند( و من  كوثاري ) ي 
اليا(  من  كريس سيدون  ي العضاء  الأ   ليكونوا أسن 

المعنية بالأرض    لجنة   ثلاثة ف  المستقلة  الدولية  التحقيق 

 
ي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لجنة التحقياعتمدت  6

"، حيث طبّ ق المعنية بحقوق الإنسان ف  ك الأدن  قت عناض  نهج "القاسم المشن 
ا جرائم نظام روما الأساسي 

ً
اءبشكل أكنر تحديد ، والعكس صحيح؛ بينما اتخذ فريق الخن  ي

الدوليي   والإقليميي     البارزين من القانون الدولىي العرف 
 
ً
 ا مفاده أن نظام روما الأساسي بشأن اليمن موقف

ّ
.  يعد ي

  يرج  انعكاسًا للقانون الدولىي العرف 
ً
دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول   مراجعة أيضا

، القاعدة  ي
ي العرف 

 . 156القانون الدولىي الإنسان 
حدة السامية لحقوق الإنسانيّ فوضميرج  مراجعة دليل   7

ّ
Finding Missions -Commissions of Inquiry and Factالمعنون  ة الأمم المت

on International Human Rights and Humanitarian Law    ر بالعربية(، الصفحتي    2015الصادر عام
ّ
 . 63-62)غن  متوف
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قية، وإسرائيل ي ذلك القدس السرر
 
لجنة  الرئيسة    ستشغل منصبدة بيلاي  المجلس إلى أن السيّ   ةرئيس  ت. وأشار الفلسطينية المحتلة، بما ف

 8أعضاء. نة من ثلاثة المكوّ 

   التحقيق أمانة لجنة  . ب

أن يخصص الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ولتمكي   مفوضية الأمم  إلى الأمي   العام "  S-30/1تطلب الفقرة السادسة من القرار رقم  

رت  ".  التحقيق  المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقديم الموارد اللوجستية والتقنية اللازمة لدعم عمل لجنة
ّ
مفوضية  وتبعًا لذلك، وف

جنة أمانة من ذوي المهارات المتخصصة   تحدة السامية لحقوق الإنسانالأمم الم
 
المساعدة الإدارية والتقنية واللوجستية  ، بالإضافة إلى  لل

ن اللجنة من الإيفاء بولايتها. اللازمة ل 
 
 تتمك

 سادسًا. التعاون مع الدول المعنية 

ي الفقرة الثالثة من القرار رقم    يهيب
 
 مع لجنة التحقيق  "   S-30/1مجلس حقوق الإنسان ف

ً
 كاملا

ً
بجميع الأطراف المعنية أن تتعاون تعاونا

 ".  وصولها  وأن تيسّر 

ي  
 
لع تت ،  S-30/1الفقرة الأولى من القرار رقم  وبالنظر إلى النطاق الإقليمي للتحقيق المذكور ف

ّ
دة من الأمور  الاستفا إلى  التحقيق    لجنة  ط

 التالية خلال اضطلاعها بولايتها:  

أنحاء  حرّ  (أ ي جميع 
 
التنقل ف    الأرضية 

 
المحتل قية، والفلسطينية  السرر القدس  ي ذلك 

 
ي  ة، بما ف

 
أي من  رفضت    وبحال إسرائيل.  ف

ي 
   ا موصول اللجنة إلى أراضيه  دولة إسرائيل أو دولة فلسطي     حكومت 

ّ
ي المنطقة وأي  ، فستسغ اللجنة إلى زيارة  ه ا رتأو أخ

 
دول ف

 دولة أخرى تعتقد أنها ستكون مفيدة لإجراء تحقيقاتها بنجاح؛ 

 بية الاجتماع  الوصول دون عوائق إلى جميع الأماكن والمؤسسات، وحرّ  ( ب
ّ
لي السلطات الوطنية والمحلية والعسكرية وقادة  ممث

 
 
   ،مات غن  الحكومية والمؤسسات الأخرى المجتمع والمنظ

ُ
ورية للوفاء بولايتها عتن  شهادت وأي شخص ت    ؛تهم ومقابل،  ه ض 

  (ج
 
ي الاجتماع باللجنة؛ الوصول دون عوائق للأفراد والمنظ

 مات الراغبي   ف 

ي ذلك المواد الوثائقية و حرّ  ( د
 ية الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، بما ف 

 
 ؛ الماديةة الأدل

تيبات الأمنية المناسبة لأعضاء  (ه    اللجنةالن 
 
 ؛ فيها ووثائقها وموظ

 يؤدي هذا الاتصال إلىد  والتعهّ   ،حماية الضحايا والشهود وجميع من هم عل اتصال باللجنة (و
ّ
ض أي شخص للمضايقات  تعرّ   بألّ

ها من الأعمال الانتقامية.  هيب أو سوء المعاملة أو غن   أو التهديدات أو أعمال الن 

ي تو
 ف 

ّ
 م اللجنة تقريرً قاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، ستقد

ّ
ي دولة إسرائيل  ا عن مستوى التعاون الذي تتلق

اه من حكومت 

 . تحاول التواصل معها إلى جانب أي دولة أخرى   ،ودولة فلسطي   

 سابعًا. واجب الإبلاغ  

تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها عل أن تقوم لجنة التحقيق بـ"  S-30/1تنص الفقرة الثانية )ح( من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم  

ي إطار البند 
، وإلى الجمعية العامة ابتداءً من دورتها   2الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان ف  من جدول الأعمال ابتداءً من دورته الخمسي  

 ".  السابعة والسبعي   

 و
ّ
ي ضوء هذه الأحكام، ستقد

ي    -ين سنويي   منفصلي    تقرير   لجنة التحقيقم  ف 
أحدهما إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ف 

ي 
ي عا حزيران/   دورته ف 

ي دورتها السنوية   وآخر ؛  2022م  يونيو، بدءًا من دورته الخمسي   ف 
من   ا ابتداءً   - إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ف 

ي عام  
السابعة والسبعي   ف  التقتضمّ ي . وس2022دورتها  المعنية لضمان    نا ر رين  ي يجب أن تتخذها الأطراف 

الت  التدابن   توصيات بشأن 

ام القانون   ي والقانون الدولىي لحقوق الإنسان، "الدولىي  احن 
 الإنسان 

ّ
ب وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية، بما  بغية تجن

ي ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة، عن هذه الانت
ا  ، وتمكي   الضحايا من الوصول إلى العدالةوالتجاوزات   هاكاتف 

ً
"، وفق

 . S-30 / 1)و( و )ز( من القرار  للفقرة الثانية

ي الاعتبار واجب تقديم التقارير  
ر الخاص  لأمي   العام للأمم المتحدة والمفوّضة السامية لحقوق الإنسان والمقرّ المناط با وستأخذ اللجنة ف 

ي بحالة  
 المعت 

 
ي الأرض الفلسطينية المحتل

وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. عل أن تضمن   1967ة منذ عام  حقوق الإنسان ف 

وري القيام بذلك لتعزيز استنتاجاتها وتوصياتها، واستنتاجات  التحقيق   لجنة  ، عند الاقتضاء، عدم تكرار هذه التقارير إلا إذا رأت أنه من الصر 

 المتحدة وآليات التحقيق هذه.  وتوصيات هيئات الأمم 

 
ر  8

ّ
ي )متوف

ية فقط( البيان الصحف  بالإنكلن  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27331&LangID=E  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27331&LangID=E
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 عل ذلك، ستنظر لجنة
ً
ي إمكانية تقديم تقاريرها إلى هيئات أخرى غن  مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم    التحقيق  علاوة

 
ف

اعي إمكانية إصدار أوراق غرف الاجتماع ي ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء. وسن 
 
ات الإضافية أو  المتحدة، بما ف

ورة.   البيانات الشفوية حسب الصر 

ا. التعاون  
ً
 ثامن

ي الفقرة الرابعة من القرار رقم  
 
ي ووسائط الإعلام وسائر  S-30/1ف

، يهيب مجلس حقوق الإنسان بجميع الدول ويشجّع المجتمع المدن 

 مع لجنة التحقيق، لكي تضطلع بولايتها   الجهات المعنية
ً
 تاما

ً
 عل نحو فعّ  " أن تتعاون تعاونا

ّ
د اللجنة عل  ا عل أن تزوّ ها جميعً ال، ويحث

ي الحاض  أو المستقبل، وبأي شكل آخر من أشكال المساعدة المتصلة بولاية  
 
ي حوزتها ف

 
وجه الخصوص بأي معلومات ووثائق قد تكون ف

 كل منها".  

ي الفقرة الخامسة يهيب المجلس "بأجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكا 
 
 مع لجنة التحقيق  وف

ً
 كاملا

ً
لاتها المعنية أن تتعاون تعاونا

 
 
 سريعة لأي طلب تقدمه اللجنة، ومن ذلك ما يتعل

ً
 ق بالحصول عل جميع المعلومات والوثائق." وأن تستجيب استجابة

المفوّض مكتب  بشكل مستقل ومنفصل عن  الخاصة  تحقيقاتها  اللجنة  مستقلة، ستجري  هيئة  لحيفبصفتها  السامية  الإنسان  ة  قوق 

 
ّ
تتوق ومع ذلك،  الأخرى.  المتحدة  الأمم  الدول  ومكاتب ووكالات  الكامل من جميع  التعاون   

تتلف ّ أن  لواجباتها،  تأديتها  اللجنة خلال  ع 

ي تنفيذ ولا 
 
ي الأمم المتحدة والإدارات والهيئات وجميع المؤسسات والجهات الفاعلة الوطنية والدولية الأخرى ذات الصلة ف

 
 يتها. الأعضاء ف

 تاسعًا. منهجية العمل  

م بعي   الاعتبار، ستجري لجنة التحقيق تحقيقاتها و 
ّ
 سمع أخذ كل ما تقد

 
ي حصلت عليها وتحل

ة الت 
 
  تجمع المعلومات والأدل

ً
شدة لها مسن 

 ّ اهة ومبدأ "عدم الصر  ي ذلك ضمان السريّة وحماية الضحايا والشهود.  بمبادئ الاستقلال وعدم الانحياز والموضوعية والن  
 ر" بما ف 

ة مع الشهود  ي المعلومات من أوسع نطاق ممكن من أصحاب المصلحة. وإلى جانب إجراء مقابلات مباسرر
ّ وستسغ لجنة التحقيق إلى تلف 

ووثائق حسب  معلومات  وستطلب  المفتوحة.  والمصادر  المتاحة  الثانوية  المواد  ي 
ف  ي    والضحايا، ستنظر 

المدن  المجتمع  من  الاقتضاء 

المصلحة   وأصحاب  اء  الخن  هم من  المتحدة وغن  الأمم  ووكالات  وهيئات  وأجهزة  المتحدة  الأمم  ي 
ف  الأعضاء  والدول  الاعلام  ووسائل 

ي  
. ولهذه الأغراض، ستناشد اللجنة تعاون السلطات المعنية لإجراء زيارات ميدانية لجميع المناطق الجغرافية الت  تشملها ولايتها.  المعنيي  

ي بالضحايا  
ا إلى الحصول عل تعاون السلطات المختصة لإجراء زيارات ميدانية إلى بلدان أو أقاليم أخرى حيث ستلتف 

ً
وستسغ اللجنة أيض

ي تنفيذ ولايتها. وقد تعقد طاولات حوار ومشاورات وجلسات استماع  
اء وأصحاب المصلحة الآخرين من ذوي الصلة ف  والشهود والخن 

ي تنفيذ ولايتها. وستدعو جميع الدول الأعضاء  ع
كاء ذوي الصلة لأنها قد تجدها مفيدة ف  هم من السرر اء وغن  امة مع الضحايا والشهود والخن 

 
 
، إلى جانب الأشخاص أو المنظ ي الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيي  

، إلى تقديم تقارير مكتوبة وشفوية  ف  مات المهتمي  

ي الاضطلاع بولايتها. يمكن أن تس
 اعد اللجنة ف 

 
 
 ستخضع المعلومات والأدل

 
ي تم جمعها إلى المراجعة والتحليل، وستخزّن جميع المعلومات والأدل

ة مع ضمان حمايتها والحفاظ عليها  ة الت 

ي هذا المجال. 
ا لمعاين  الممارسة الدولية ف 

ً
 بأمن وأمان، وفق

الانت ي  لضمان محاسبة مرتكت  لولايتها  آليات  ونظرًا  المعلومات مع  لتبادل  بروتوكولات  التحقيق وضع  للجنة  والتجاوزات، يحق  هاكات 

تطبيق عقوب قابلية  الواجبة وعدم  القانونية  للعدالة والإجراءات  الأساسية  للمتطلبات  ا 
ً
الدولية وفق أو  الإقليمية  أو  المحلية  ة  المساءلة 

 ل بها. الإعدام والامتثال لمعاين  حقوق الإنسان الأخرى المعمو 

اها 
ّ
تتلق معلومات  أي  معالجة  لعملاللجنة  وعند  أساسيًا  عنصًرا   ها  ، 

ّ
لمقد ة  المستنن  الموافقة  عل  بالحصول  ل 

ّ
المعلومات  سيتمث مي 

 
ّ
اعي اللجنة أي مخاوف تت  لاستخدامها أو مشاركتها خارج اللجنة وذلك وفق الولاية الممنوحة لها. وسن 

 
ق بالحماية قد تراود الضحايا  عل

 سي   نتيجة تواصلهم مع اللجنة و والناج
ّ
ّ تبف  متنبّهة لهذه المخاوف، بالإضافة إلى المبدأ الأساسي المتمث ي "عدم الصر 

ي  ل ف 
ر". وستنظر ف 

رين عندما يكون ذلك مناسبًا.  ّ اك مع الأشخاص المتصر  دة وتعالجها عند بروزها، بالاشن 
ّ
 مخاوف محد

 

 

 


